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المسائل المتصلة بالقرارات الإدارية  يتمثل العاال الأول في نشأة  قانون إداري انفصل يحكم، محددة 
أاا العاال الثاني فيتمثل في ازدياد تدخل  ،م الساري الآن 2005لعام  الإداري القضاء قانونوهو 

فهو  أاا العاال الأخير، ارافقها العااة الأفراد وذلك عبر الدولة المباشر وغير المباشر في التعاال اع
لتوسع الرأسي بحقوقه القانونية وذلك نايع ان ثورة  التعليم العالي وا ازدياد وعي الشعب السوداني

 الجااعات واؤسسات التعليم العالي وزيادة  مخرجاتها. والأفقي في إنشاء

القضاء الإداري  تلك العواال مجتمعة أثرت في ازدياد عدد القضايا الإدارية بالمحاكم مما دفع
ور الإداري في السودان فلم تتبل ونسبة لحداثة القانون، لاستنباط أحكام فقهية لمعالجة تلك القضايا

هذا البحث المتواضع سنحاول الإجاية على  ولكن ان خلال، نظرياته يصورتها النهائية حتى الآن
 الأسئلة التالية:

 ؟اا هو التعويض الإداري -1

 اا هي شروط قبول دعوى التعويض؟ -2

 اا هي الأركان العااة للمسئولية الإدارية السودانية؟ -3

 كيف يمكن تحديد قيمة واقدار التعويض؟   -4

 هة الملزاة يدفع قيمة التعويض؟اا هي الج -5

هو نتيجة لخطأ المرفق  هل يختلف اقدار التعويض إذا اعتبرت المحكمة أن القرار الإداري المعيب -6
 أم للخطأ الشخصي؟

 أهداف الدراسة:

 التعرف على التعويض الإداري وييان شروطه وقبول الدعوى المتعلقة يه. -1

 .دانة للمسئولية الإدارية في السو الأركان العاا -2

 .وأسس تقديره، اقدار قيمة التعويض -3
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 الجهة الملزاة يدفع التعويض. -4

 منهج الدراسة:

القضائية واقارنة  ينتهج هذا البحث المنهج الودفي التحليلي المقارن اع الاستشهاد بالسوايق
 القوانن .

 المقدمة:

التطور وذلك  ا إلىيتسم القانون الإداري بأهميته البالغة خادة في الشعوب المتحضرة  والتي ترنو 
ينقضي يوم ولا تكون هناك  فلا يكاد، المواطنن  ان أي انتقاص ان قبل أجهزة  الدولة بحفظ حقوق

كاستخراج رخصة يناء أو تجارة  أو قيادة   اعاالة قانونية ين  المواطن وجهاز ان أجهزة  الدولة،
عليم العام أو العالي الحكواية أو التسجيل بمؤسسات الت أو حتى العلاج بالمستشفيات، سيارة 

 الحكواية ... إلخ.

لايد ان حماية  في ظل تدخل الدولة المباشر وغير المباشر في تنظيم الحياة  العااة للأفراد كان
، الأفراد أو انتقاص لحقوق الأفراد ان أي تعسف ان قبل السلطات في الدولة ان تمييز في المعاالة

إجراءات قانونية قد يتعرضوا إليها في  ية  الدولة ان أة العاالن  في أجهز أيضا حماي، ذلك أو غير
 اؤسساتهم وتقتضي رفع الظلم عنهم.

القرارات  هو إلغاء ؛محورين المحور الأولور حول ك وجد القانون الإداري والذي يدلكل ذل
والحريات للأفراد في  وذلك لضمان الحقوق، اطايقة للعدالة والقانون التي تنطوي على ظلم وغير

يتم تعويض كل ان تضرر ان أي قرار  ابادئ العدالة الطبيعية بأن تضيهوتقأاا المحور الثاني ، لةالدو 
يكفلها القانون الإداري للطرف المضرور وهي محور  اشروع وهي الضمانة الثانية التي إداري غير

 الدراسة والبحث.

فلبيان قيمة  ر الثانيالأول لشروط قبول دعوى التعويض أاا المحو ، يتناول هذا البحث محورين
 واقدار التعويض.

 



 السنة السادسة عشرة –العدد الثاني والأربعون  –مجلة العدل                                             711

 :ضقبول دعوى التعوي: شروط ور الأولالمح

ضرر  لوجود دعوى التعويض الإداري لايد ان وجود قرار إداري اعيب يتتب عليه إحداث
؟ واا هي الإداري إذا فما هو القرار، اعن  أداب شخصا اعينا وقد يكون الضرر ااديا أو أدييا

 عيويه؟

الإداري  م على أن القرار 2005ضاء الإداري السوداني لسنة ( ان قانون الق3) ة تنص الماد
قانوني اعن  يتعلق  )يقصد يه القرار الذي تصدره أي جهة يودفها سلطة عااة يقصد إحداث أثر

ااتناعها عن اتخاذ قرار كانت  بحق واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو
 (.هالزاة قانونا باتخاذ

الإدارة   لأنه إفصاح وتعبير عن إدارة ، قد عرفه العميد سليمان الطماوي بأنه )عمل إداريو 
 .(1) (الملزاة

كافة  وأجهزة  الدولة تتمثل في، إذا لايد ان قرار دادر ان أي جهاز ان أجهزة  الدولة
تايعة للدولة واللااركزية ال ئات والمؤسسات والوزارات وأجهزة  الحكم المركزيةيالوحدات والأقسام واله

(2). 

القانوني قد يكون  وهذا القرار لايد له ان أن يحدث أثرا قانونيا محددا يؤثر في الطاعن والأثر
اثال لذلك ، قانونية محددة  تجاهه أو فرض التزااات، بمنحه حق أو ازية أو حراانه ان حق أو ازية

اد وزارة  التخطيط العمراني للااتحان أو استبع انع إدارة  الكلية دخول يعض الطلاب ان الجلوس
فيعد ذلك حراان لحق أو إعطاء شخص ، ان المنافسة أحد المتقدان  للحصول على قطعة أرض

وهذا الأار ، حراان ان المزية علاوة  محددة  فهذه ازية وعكسها يعتبر أو انح الموظف، لذلك الحق
 رار الإيجابي هو اتخاذ الجهةفالق، القرار الإداري قد يكون سلبيا وقد يكون إيجاييا نلى أيقود إ

 .قانونا باتخاذه أاا السلبي فهو ااتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كانت الزاة، الإدارية لقرار اعن 

                                                           

 .111ص  سشمعة جااعة عن  اطب - م 1991 6ط  -راسة اقارنة -أ. د سليمان الطماوي النظرية العااة للقرارات الإدارية  (1)
جهتتاز عيتتع  م الوحتتدة  بأ تتا )...... أي رلستتة لتتوزارة  أو أاانتتة أو 2003 ( اتتن قتتانون الخداتتة المدنيتتة القوايتتة لستتنه3)عرفتتت م ) (2)

 ة أو جااعة حكواية أو مجلس اهني اتخصص(.ئيوان انشأ يقانون خاص أو هيدللحكواة القواية أو 
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إذ لايد  إن وجود قرار إداري وحده لا يكفي أن يكون سببا لرفع دعوى التعويض الإداري
تتصل ينتيجة القرار  بالطعن وأخرى ان وجود شروط محددة  تتصل بالقرار الإداري وشروط تتصل

 .الإداري

 :الشروط المتصلة بالقرار الإداري :أولا

الأريعة والتي  إن القرار الإداري المطعون فيه لايد أن يكون اعيبا بأحد عيوب القرار الإداري
اختصاص الجهة التي أددرته  م هي عدم 2005ضاء الإداري السوداني لسنة نص عليها قانون الق

 استعمال السلطة. عيب في الشكل أو مخالفة القانون أو إساءة  ووجود

 :عيب عدم الاختصاص

داري إ فالاختصاص هو دلاحية قانونية لموظف اعن  أو جهة إدارية محددة  في اتخاذ قرار
اتى الاختصاص  ويذلك فإن القرار الإداري يكون اعيبا يعيب عدم)، (3)تعبيرا عن إرادة  الإدارة  

 .(4) (ك سلطة إددارهددر ممن لا يمل

حيث جعله  فهو عيب عضوي لكونه يتمثل في عدم القدرة  على ابادرة  عمل قانوني اعن ،
 .(5) ع ان اختصاص هيئة أو فرد آخرالمشر 

والي ولاية لقرار  أو يكون اكاني كإددار، وعدم الاختصاص قد يكون لقرار إيجابي أو سلبي
وقد يكون ، إداري يعد عزله دار المسئول لقراروقد يكون زااني كإد، إداري يمس ولاية أخرى

أو عدم اختصاده بموجب ، يسلطات هيئة أخرى اوضوعي كأن يصدر رجل الإدارة  لقرار يختص
أن يصدر ان غير يكون عدم الاختصاص شخصي ك وقد، اقتضيات الوظيفة التي يشغلها

يس ان رجل الإدارة  بإدداره كصدور القرار الإداري ان اواطن عادي ول الشخص المختص أدلا
 اعيبا يعيب عدم الاختصاص وقد يصل يه لأن يكون انعداا غير محدث لأي آثار يعتبر فهذا القرار
 قانونية.

                                                           

 -ستتتكندرية الإ -دار الفكتتتر الجتتتااعي -مجلتتتس الدولتتتة  -القتتترارات الإداريتتتة في فقتتته وقضتتتاء  -م خليفتتتة عبتتتد العزيتتتز عبتتتد المتتتنع .د (3)
 .41ص  -م  2007

 م. 29/11/1969 –ق جلسة  12لسنة  1365الحكمة الإدارية المصرية العليا رقم  (4)
 .241ص  -م  1977وقضاء الإلغاء  -الإدارة   الرقاية القضاء على أعم -الجرف  هطعيم .د (5)
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 :عيب مخالفة القانون

القانونية  يكون ذلك عند مخالفة الإدارة  فيما تصدره ان قرارات لمواد القانون أو المبادئ
 وتوجد في إحدى دورتن .، الراسخة

 ة الإيجابية:الصور  -أ

ذلك ان خروج  لما يمثله، وتقع حينما يخالف قرار الإدارة  نصا تشريعيا دستوريا كان أو عاديا
ة  تشريعية و أداالقانوني وه حيث خالف القرار الإداري النص ؛لى ابدأ تدرج القواعد القانونيةع

 .(6)مخالفة القانون أعلى الأار الذي يجعله اشوبا يعيب 

اشوبا يعيب  المحكمة الإدارية المصرية العليا يبطلان قرار إداري لكونه وتطبيقا لذلك قضت
حيث قضت بإلغاء قرار كلية  المحل لمخالفته لمبدأ المساواة  الذي أكد الدستور على ضرورة  احتااه،

على يكالوريوس العلوم شعبة التشريح  طب القاهرة  فيما ذهب إليه ان رفض قبول طالب حادل
الحادلن  على نفس التقدير، حيث اعتبرت المحكمة أن  ة الثالثة رغم قبوله لأقرانهيتقدير جيد بالسن

أو اللوائح ، أيضا عند مخالفته لنصوص القانون .(7)هو ابدأ المساواة   في ذلك إخلالا بمبدأ دستوري
 عد ذلك بمثاية مخالفة لمبدأ تدرج القواعد القانونية.ي حيث، السارية

 الصورة السلبية: -ب

كما في  لك في حالة ااتناع الإدارة  عن تطبيق القانون أو رفضها تطبيق أحكااهويكون ذ
 انحها. حالة ااتناعها عن انح شخص خداة اعينة على الرغم ان استيفائه شروط

أو السلبية  وتجدر الإشارة  إلى أن مخالفة القرار الإداري المباشرة  للقانون في دورتها الإيجايية
ويكون أار إثبات العيب في  ي يطلان القرار لكونه اشوبا يعيب في محله،تقود إلى نتيجة واحدة  وه

القاعدة  القانونية التي يدعي خروج  غاية اليسر حيث يكفي لذلك إثبات طالب الإلغاء قيام

                                                           

 2007ة ستكندريالإ -دار الفكتر الجتااعي -مجلتس الدولتة  -القرارات الإدارية في فقه وقضتاء  -عبد العزيز عبد المنعم خليفة  .د (6)
 .153ص  -م 
 م. 22/8/1993جلسة  -ق 31لسنة  2501طعن رقم  - كمة الإدارية المصرية العلياالمح (7)
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حتى يقضي له بإلغاء القرار الإداري محل الطعن  القرارات على أحكااها أو مخالفته لمقتضاها،
 .(8)ى ضله اقتوالتعويض إن كان 

 :كون المخالفة غير مباشرة للقانونقد ت

الوقائع حيث  ويكون ذلك عنداا تخطئ الإدارة  في تفسير أو تطبيق القاعدة  القانونية على
 المحل. يؤدي هذا الخطأ عند ثبوته إلى إلغاء القرار الإداري لكونه اشوبا يعيب

 السلطة: إساءة استعمال

تحقيق  ويكون ذلك اتى قصد رجل الإدارة ، ن الغايةوهي نتيجة لعدم احتام الإدارة  لرك
 للإدارة  لتبتغيه يقراراتها. أو اغايرة  للهدف الذي حدده المشرع، اصلحة انبتة الصلة بالمصلحة العااة

عليها اسم  وتعرف الغاية بأ ا النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة  إلى تحقيقها ويطلق
 .(9)الإداري  ي هي ارتبطة ينية اصدر القرارأ، الباعث وتمثل الجانب الشخصي

 أارين: ولكي يكون القرار الإداري سليما يجب ألا تخرج الغاية ان إدداره عن أحد

ويمنحه  إاا أن يحدد المشرع لرجل الإدارة  أهداف محددة  للعمل على تنفيذها :الأمر الأول
لقواعد الضبط الإداري وفي هذه  كالسلطات الممنوحة لرجل الشرطة وفقا،  السلطات اللازاة لذلك

 .يكون قراره اعيبا يعيب الانحراف أغراض الضبط الحالة إذا اا استعمل تلك السلطات خلاف

يجب  ففي هذه الحالة، في حالة عدم تحديد المشرع لرجل الإدارة  أية أهداف له :الأمر الثاني
أاا إذا خرج رجل ، دورها نأن يبتغي اصدر القرار الإداري تحقيق المصلحة العااة بأي دورة  ا

قراره لتحقيق اصلحة تخصه أو اصلحة يعض أقاريه  الإدارة  على أي ان هذين الأارين كأن يكون
يدلا  اشروعة لبعض أعدائه أو لتحقيق أهداف سياسية اتعلقة بحزيه السياسي أو تحقيق خسارة  غير

 السلطة. العن المصلحة العااة نكون أاام قرار إداري اعيب يعيب إساءة  استعم

                                                           

 .155المرجع السايق ص  (8)
القتانون الستوداني  ة  استتخدام الستلطة كعيتب اتن عيتوب القترار الإداري فيءإستا -ث يعنوان احستير الخادة بالباجالم راجع رسالة (9)

 .21ص  -دراسة اقارنة 
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 :عيب الشكل

للقرار قد تكون  اعينا للقرار الإداري والشكليات اللازاة الأدل أن القانون لا يشتط شكلا
التي يتطلبها القانون يصبح  وعند تخلف الأوضاع أو الإجراءات، قبل إددار القرار أو يعد ددوره

 القرار الإداري اعيبا يعيب الشكل جاز الطعن فيه بالإلغاء.

القانون على  ضت المحاكم المصرية بأن القرار الإداري لا يبطل لعيب شكلي إلا إذا نصوقد ق
تتب على إغفاله بحيث ي أو كان هذه الإجراء جوهريا في ذاته، البطلان عند إغفال هذا الإجراء

 .اقصود الشارع سبيطلان القرار بح

التصرفات التي تقع  لك في كافةوان الشكليات التي ألزم بها المشرع الإدارة  في السودان كان ذ
فيتطلب القانون ددور أي قيود  (أ 3صلحة الأراضي بالتقيد بأرنيك )ا على الأرض حيث أجبر

وعند إغفاله يكون قرار الإدارة  اعيبا يعيب ، الأورنيك ة في هذابعلى حق الملكية كالبيع والرهن واله
 1925وقد نص قانو ا لسنة  ؛لشركةاعلى شكليات اعينة عند تسجيل  أيضا نص القانون، الشكل

 2) أغراض الشركة في أورنيك -وهي جهة تنفيذية أديلة  -أن تكتب وزارة  العدل  م على وجوب
 .(10) ش( وعند تخلف ذلك يكون قرارها اعيبا أش( و)

في مجالس  (طبيعية )حق السماعان الشكليات الجوهرية اراعاة  قواعد العدالة ال أيضا يعتبر
، يحاكم يلغة يفهمها وأن، فيجب ييان نوعية التهمة أو المساءلة الموجهة ضده، اسبةالتحقيق والمح

للمياه والكهرباء /ضد/ محمد أحمد حااد  ئة المركزيةيفقد ذهبت المحكمة السودانية العليا في قضية اله
 محاسبة حسب إجراءات مختصرة  يشكل أهدر حقه في الدفاع والتي قضت بأن تقديم الطاعن لمجلس

 .(11)شكليا في القرار الإداري  عن نفسه يعد عيبا

                                                           

 .33ص  -ارجع سايق  -ث احستير للباجرسالة الم (10)
 .85ص  1972نوفمبر  -مجلة الأحكام القضائية السودانية  (11)
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 ثانيا: الشروط المتصلة بالطرف المضرور:

 ة الشخصية:حالمصل -أ

القرار اركزه  وتعني أن الطاعن في القرار الإداري لايد أن يتأثر بالقرار تأثيرا اباشرا ويمس
الواجبات التي ان المفتض يبعض  أو تكليفه، القانوني وذلك إاا بحراانه ان حق قانوني أو جزء انه

وهذا ، يعرف أيضا بالمصلحة الشخصية للطاعن وهذا اا، أو حراانه ان أي ازية، عدم تكليفه بها
 .(12)م  2005القضاء الإداري لسنة  أ ان قانون / 7اا نصت عليه المادة  

ن المصلحة أ ويلاحظ في هذا الشأن أن القضاء المصري قد انتهى إلى أنه لا يشتط لتوافر
ر اصلحة شخصية يؤث يكون للطاعن حق شخصي يود الحصول عليه يل يكفي أن يكون لرافعه

 .(13)فيها القرار تأثيرا اباشرا 

 استنفاد كافة طرق التظلم المتاحة قانونا: -ب

استنفد كافة  أوجب القانون لإاكان التقدم بالطعن ضد القرار الإداري أن يكون الطاعن قد
الإداري لسنة القضاء  ب ان قانون / 7وهذا اا نصت عليه المادة   طرق التظلم المتاحة قانونا

 .(14)م  2005

 واثال لذلك أن يتم استئناف القرار الصادر ان لجنة تخصيص الأراضي يعدم انح 
ثم ، الأراضي فيمكن لذلك الشخص أن يستأنف أاام ادير اصلحة، التخصيص لشخص اعن 

 كافة طرق التظلم المتاحة قانونا. يلجأ إلى القضاء لاستنفادلوزير التخطيط العمراني ويعدها يمكن أن 

                                                           

 (.الطعن ن ليس للطاعن اصلحة شخصية فيأ)أ / عريضة إيجازيا ورفضها إذا ثبت له: ال طبي المختص شاضعلى الق (12)
الطبعتتتة  - جتتتراءات التنفيتتتذوإأحكتتتام الطعتتتن  -الجتتتزء الثتتتاني  -قتتتانون الإجتتتراءات المدنيتتتة الستتتوداني  -محمتتتد الشتتتي  عمتتتر  .د أ. (13)

 .133ص  -م 2004 -السايعة 
ة بموجتتب احتتالمت يستتتنفد طتترق التتتظلم لمأن الطتتاعن ) / ورفضتتها إذا ثبتتت لتته: ب العريضتتة إيجتتازيا طبي المختتتص شتتاضتتعلتتى الق (14)

 القانون(.
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القانون ولحماية  والحكمة ان ذلك هي التأكد ان أن القرار الإداري قد ددر وفقا لأحكام
كالحكم ضدها بالتعويض أو  الإدارة  ان أي أضرار قد تصيبها إذا رفع الأار إلى القضاء اباشرة 

 إلغاء قراراتها ان قبل القضاء.

القرار  أنه إذا كان (15)لسودان /ضد/ اكي علي الأزهري قد جاء في سايقة جمهورية اول
،  التظلم ونتيجته الإداري المطعون فيه مما يجوز التظلم انه وجب أن يبن  في عريضة الدعوى عري 

حة له اقداه كافة طرق التظلم المتا كما جاء فيها أنه لا يقبل الطعن في القرار الإداري إذا لم يستنفد
الذي يختص بالنظر في الاستئنافات المقداة ان  وانها التظلم إلى ديوان عدالة العاالن ، قانونا
 التقية أو تطبيق القوانن  أو لوائح الخداة العااة. ولن  ضد أي قرار يتعلق بالتعين  أالعاا

عدم البت في  نوقد يثور التساؤل يشأن تباطؤ الجهة المتظلم لها في إددار قرارها وعما إذا كا
محمد أحمد الحاج /ضد/  جاء ذلك في قضية، التظلم يبيح للمتظلم رفع طعنه أاام المحكمة الإدارية

على الرد في التظلم ضروري قبل رفع  إن شرط الحصول (16)نة باشري الأان  ومجلس شعبي السجا
وعلى ، ار اعلقاالأعلى التظلم فلا يمكن ترك الأ ولكن إذا تجاهلت السلطة الإدارية، الدعوى

أن السلطة الإدارية تعمدت تجاهل التظلم يعد أن أخذت الفتة   المحكمة قبول الدعوى إذا اتضح لها
 الكافية.

عدم  رفضا للتظلم يعتبر)م  2005قانون القضاء الإداري لسنة  ان 4/5وقد نصت المادة  
 فصل الجهة الإدارية فيه خلال ثلاثن  يواا ان عري  رفعه إليها(.

 :لثا: الشروط التي تتصل بنتيجة القرار الإداريثا

وأن ، اعيب لكي تستطيع إقااة دعوى تعويض إداري لا يكفي أن يكون هنالك قرار إداري
فلايد أن يتصل هذا القرار ؛ كافة طرق التظلم المتاحة قانونا  يكون هناك داحب اصلحة استنفد

لمثلث دعوى التعويض  الثالث والأخير ينتيجة تتمثل في وقوع ضرر على الطاعن وهذا هو الضلع
 .الإداري

                                                           

 .62ص  1976 نوفمبر –مجلة الأحكام القضائية السودانية  (15)
 .201م ص  1981م عا –مجلة الأحكام القضائية السودانية  (16)
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الفرق إن  ؟ واا هود فرق ين  الضرر الإداري والمدني؟ وهل يوجإذا فما هو شرط الضرر
 ؟وجد؟ واا هي شروط اسئولية الإدارة 

عاالات الم ( ان قانون38)وقد نصت المادة   اشروعة للغير الضرر هو تسبيب خسارة  غير
داحبه بالتعويض ولو كان  ألزم أن كل فعل سبب ضررا للغير) م على 1984المدنية السوداني لسنة 

ويشتط  ، المشروع هو تسبيب ضرر للطاعن إذن فلايد أن تكون نتيجة القرار الإداري غير ز(ممي غير
 تنشأ علاقة سببية ين  قرار الإدارة  غير المشروع والضرر. ن قيام اسئولية الجهة الإدارية أكذلك في

اشروع  غير لية الإدارة  عن القرارات الإدارية الصادرة  انها هي أن يكون القرارفمناط اسئو 
وأن تقوم علاقة سببية  لعيب ان عيوب المشروعية )يمثل الخطأ( وأن يلحق يصاحب الشأن الضرر،

تسأل الإدارة  عن نتيجته اهما يلغت  فإذا كان القرار سلميا اطايقا للقانون فلا، ين  الخطأ والضرر
 .(17)تلحق بالفرد ان جراء تنفيذه  ار التيالأضر 

عيوب القرار  إذا يمكن القول بأن الضرر الإداري لايد أن يكون نتيجة خطأ الإدارة  )أحد
 (.harmful Actهو الفعل الضار ) ( يينما يكون الضرر المدنيالإداري

 ية هي:ر لإداإذا فأركان المسئولية ا

 الإدارة  )القرار الإداري المعيب(أي العمل الخاطئ الواقع ان  ؛ركن الخطأ  -1
(administrative decision defective). 

 (.The damage)ركن الضرر وهو يلحق بالطاعن  -2

 (.Chaine Of Causation) رايطة السببية ين  الخطأ والضرر. -3

                                                           

دار ا  - م 2006-ام الحكمتة الإداريتتة الطبعتتة الأولي التعتتويض الإداري في ضتوء الفقتته والقضتاء وأحكتت -أحمتد الطبتتا   شتريف (17)
 (.130ص ) -الإسكندرية  -لفكر الجااعي 
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 بينما تكون أركان المسئولية المدنية هي:

 .(harmful Act) الفعل الضار .1

 (.The damage) ركن الضرر وهو يلحق بالشخص .2

 .(Chaine Of Causation)ر ة السببية ين  الفعل الضار والضر رايط .3

 ويشتط في الضرر شرطان أساسيان للحكم بالتعويض هما:

 .الحدوث أن يكون محققا أي ذا وجود اؤكد الوقوع فهو ضرر محقق وليس اتوقع -1

 .(18)وشرعي  فيجب أن يقع على حق اقرر، أن ينصب على اركز قانوني جدير بالحماية -2

 :ضور الثاني: بيان مقدار وقيمة التعويالمح

 يجوز للقاضي)م على أنه  2005قانون القضاء الإداري لعام ان  12/5نصت المادة  
 ((.الإداري المختص أن يصدر حكما بالآتي )تعويض المتضرر عن الضرر الناتج ان القرار

الحالة يمكن الرجوع  يف تجبر، وفي هذهولم يحدد القانون الإداري كيفية تحديد هذه الأضرار وك
 ة كيفية جبر الضرر حيث نصت الماد م في 1984قانون المعاالات المدنية لسنة إلى القانون الأدل 

جميع الالتزااات والحقوق الناشئة عن المصادر  انه على أن تطبق أحكام هذا القانون على (3)
 الآتية:

إداري اعيب بهدم  جمة عن الفعل الضارة  فإددار قرارالمسئولية النا ي: وهالمسئولية التقصيرية -ب
إذا اا ثبت أن هذا المنزل  انزل اعن  هذا الفعل يعتبر ضررا بالنسبة للطاعن )داحب المصلحة(

، وجب تعويض داحب المصلحة فإذا أددرت الإدارة  قرارا بهداه، سليم وغير آيل لسقوط
تحان يعتبر وط المطلوية للجلوس للااللشر  وحراان شخص ان الجلوس للااتحان اع استيفائه

 .ضررا لضياع ذلك العام

                                                           

 (.185المرجع السايق ص ) (18)
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يتم تطبيق  ؟ وكيفض وفقا لقانون المعاالات المدنيةإذن فما هو أساس تقدير قيمة التعوي
التعويض الشخصي  ؟ واا هوالجهة الملزاة يدفع قيمة التعويض؟ واا هي ذلك أاام القضاء
 والتعويض المرفقي؟

 م تحت اسمى تقدير 1134ون المعاالات المدنية لسنة ( ان قان152لقد نصت م )
سب ك التعويض على أن )تقدر المحكمة التعويض يقدر اا لحق المضرور ان ضرر واا فاته ان

طبيعية للفعل الضار  ويشرط أن يكون اا أداب المضرور نتيجة، اراعية في ذلك الظروف الملايسة
تحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب  نديرا  ائيا فلها أار التعويض تقفإذا لم يتيسر لها أن تعن  اقد

 خلال ادة  اعينة بإعادة  النظر في التقدير(.

وأن تكون  والمقصود بما لحق المضرور ان ضرر هو الضرر المباشر المتتب على الفعل الضار
يس الحدوث ونتيجته راجحة ول واا فاته ان كسب بأن يكون الكسب اتوقع، رايطة السببية قائمة

 according to the usual course ofر الحدوث وفقا للمجرى العادي للأاو اتوقعة 

things  يضاعة عجر محدد ان التجار وهذه البضاعة   كأن تصدر الإدارة  قرارا اعيبا يقضي بمصادرة
لمنطوق تلك المادة  يجب على القاضي تعويض قيمة هذه  فوفقا، كان يود ييعها في اوسم اعن 

 أرباحها المتوقعة عند ييعها فيما لو ترك وشأنه. تي دودرت انه وقيمةالبضاعة ال

 :ضطريقة تقدير التعوي

طريقة  يعن  القاضي)م على أن  1984ة ون المعاالات المدنية لسنان قان 1/ 152 نصت م
يكون إيرادا ارتبا ويجوز في  كما يصح أن،  التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض اقسطا

 الحالتن  للمدين أن يقدم تأاينا(.هاتن  

فإن  وعبارة  تبعا للظروف جاءت اطلقة أي لم تقيد يظروف الطاعن أو المطعون ضده وهنا
الخطأ ان جهة  فقد يكون، القاعدة  الفقهية تنص على أن المطلق يعمل يه على إطلاقه االم يقيد

بأن يستقطع ان ارتب رجل  اضيالإدارة  خطأ شخصيا يلتزم يه رجل الإدارة  دون المرفق فيحكم الق
التي يعمل فيها ويكون على أقساط  الإدارة  ابلغ التعويض وأن يتحمله وحده دون الجهة الإدارية

المضرور بحيث  أيضا يراعى ظروف الطرف، المرتب وخلال فتة  زانية محددة  ويمكن أن يكون يضمان
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تقسيط ابالغ التعويض أم ، العملة والانخفاض المضطرد في قيمة لا يتأثر كذلك يطول ادة  الأقساط
 التقديرية للمحكمة وفقا لظروف والايسات كل قضية على حدة . خلافها تتك للسلطة

ويناء على  الأدل في التعويض أن يكون نقدا ولكن يجوز أن يحكم القاضي تبعا للظروف
ان ذات  2/ 154المادة   طلب المضرور أن يأار بإعادة  الحال إلى اا كان عليه وهذا اا نصت عليه

الإدارة  في أاور قد لا تكون وظيفة ان  لا تميل إلى ذلك يسبب عدم إدخال القانون ولكن المحكمة
الصالح العام فلا تحكم المحكمة بجبر الإدارة  على  ولأن الإدارة  تحرص دواا على تحقيق، وظائفها

 الصالح الخاص لحق المضرور. القيام بأعمال اباشرة  لتحقيق

 الضرر فنصت م  اهم في التعويض وهو إنقاص التعويض لاشتاك المضرور في إحداث وهنالك ابدأ
اشتاك المضرور في إحداث الضرر  أن للمحكمة أو القاضي إنقاص اقدار التعويض ينسبة 155

، /ضد/ مجلس يلدي الخرطوم اا يفيد تلك المادة  وقد جاء في سايقه ايشيل قطران، أو زيادته
ونسبة لازدحام ، عي إلى حفل أقااته السفارة  العراقية بالخرطومد يشيلتتلخص القضية في أن ا

ى مجر  اء سيره فيه وقع فينوأث، فضل أن يسلك طريقا مختصرا جانبيا قليل الإضاءة  الشارع الرئيسي
، مجلس يلدي الخرطوم فأقام دعوى ضد، فكسرت رجله أ  لتصريف المياه الذي لم يكن اغط

اغطاة   يعمل اا يفيد يوجود اصارف غير يلدي الخرطوم في أنه لمفقضت المحكمة بإهمال مجلس 
فقضت يوجود إهمال اشتك ان ، للمجاري نسبة لتكاليفها ولم يطالب المجلس البلدي يعمل غطاء

بمقدار  فخفضت ان قيمة التعويض، والمجلس وذلك لعدم سلوكه للطريق الرئيسي جانب المدعى
شتك للإهمال الم اثال وتلك السايقة خير .(19)التعويض في الخطأ الذي أوجب اشتاك المدعى 

 شراك المضرور في إحداث الضرر.إو 

 التعويض التي  وقد يثور تساؤل آخر في هذا المقام وهو هل هنالك اعايير محددة  لتقدير قيمة
 حددها القضاء؟

 مة ذهبت المحك حيث، أجايت على هذا التساؤل المحاكم الإدارية في كل ان اصر والسودان
اعينة في  المحكمة بإتباع اعايير لا يوجد في القانون نص يلزم)دارية المصرية العليا إلى أنه الإ

تثريب عليها إن هي قضت يتعويض إجمالي عن  وان ثم فإنه لا، خصوص تقدير ابلغ التعويض

                                                           

 (.85) ص – 1958القضائية السودانية لسنة  الأحكام مجلة (19)
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 ويينت، ناقشت كل عنصر ان عنادر الضرر المستوجب للتعويض اا داات قد ؛أضرار اتعددة  
 والأدل أن الضرر المباشر المستوجب للتعويض، طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته أحقيةوجه 

واع ذلك ، الذي فاته إنما يقوم على عنصرين أساسين  هما الخسارة  التي لحقت بالمضرور والكسب
تثبت أن أضرارا أخرى قد لحقته في  فإن الطاعن لم يقدم في ارحلة الطعن أي استندات أخرى

والقاعدة  أن الضرر ، التي قداها أاام محكمة أول درجة إنما قد اكتفى بالمستندات، عنارحلة الط
وان حيث إنه فيما ينعى يه الطاعن ، المضرور إثباته يكافة طرق الإثبات نما علىإو ، لا يفتض

 واا كان الحكم المطعون فيه أنه لم يعتد بالأضرار الأديية التي لحقته نتيجة لإلغاء العملية، على
وتضاف  الأدبي في السوق سيحققه ان اكاسب أديية بجانب المكاسب المادية التي تدعم اركزه

يبن  أن محكمة أول درجة قدرت التعويض  فإنه وباستقراء الحكم المطعون فيه، إلى أعماله السايقة
 لحقت بالمدعي )الطاعن( دون تحديد للأضرار المادية أو الإجمالي الذي قضت يه للخسائر التي

فقدرت التعويض ، الحكم أنه أداج الضرر المادي والضرر الأدبي اعا أيضا ولا يعيب، الأديية
 .(20) فليس هذا التخصيص يلازم قانونا(، تخصيص لمقداره عن كل انهما عنهما يغير

 الواقع ففي  لنا جزئية اهمة وهي اسألة تحديد الضرر ن اناقشة تلك السايقة التي أوضحتا
فقط ابلغ التعويض وخادة في  في المحاكم السودانية على وجه الخصوص يذكر الممارسة العملية
عنادر التعويض التي تطرقنا إليها سلفا يجب  نولكن تلك السايقة أوضحت أ، الضرر الأدبي

خطأ الإدارة  الموجب للتعويض وان ثم يتبن  اختصاص المحكمة التي  وتحديد، إثبات كافة عنادرها
هي  فإن كان الخطأ ناتجا عن قرار إداري فالمحكمة المختصة، التعويضوتقدر قيمة  سوف تنظر

هي المختصة يتقدير  ن كان ناتجا عن خطأ اادي للإدارة  فالمحكمة المدنيةإالمحكمة الإدارية و 
وأيضا ، الضرر المباشر المحقق الوقوع أيضا ناقشت الضرر المستوجب للتعويض وهو، التعويض

والذي ، المباشر المتوقع التحقق وفقا للمجرى العادي للأاور كسبفوات الكسب والمقصود يه ال
  تعالى.الضار لتحقق الكسب بإذن الله لولا تدخل الإدارة 

 الشركة السودانية  جاء ذلك في سايقة، وقد نحت المحاكم السودانية نفس المنحى في تقدير التعويض
تقدير التعويض اسألة اوضوعية  بأن)آانة حاج الحسن وآخرين  المحدودة  لتأان  العربات /ضد/

الدعوى والايساتها ولا يخضع قضاؤها يوجه عام لرقاية  وفقا لظروف، تستغل بها محكمة الموضوع

                                                           

 .504ص  -م  19/3/1991ق جلسة  34لسنة  527و 416كمة الإدارية المصرية العليا بالرقم حكم المح (20)
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كم اعتبارات دون سند ان القانون( يعض الحالات كأن يسقط الح السلطة الاستئنافية إلا في
(21). 

استقر )إدريس  العربات /ضد/ زينبكما ذهبت في سايقة الشركة السودانية المحدودة  لتأان  
 ان تعويض إلا إذا كان قليلا القضاء على أن لا تتدخل المحكمة العليا فيما قررته محكمة الموضوع

ويؤخذ في الاعتبار في تقدير التعويض  ،قدر الذي يثير الدهشة والاستغرابجدا أو ابالغا فيه بال
ة  التي يبقى فيها المصاب تحت العلاج والمعاناة  والمد الإدابات التي لحقت بالمدعي وادى خطورتها،

، الحادث على اا يقي ان عمره وتأثير، اباهج الحياة  واسراتها وحراانه ان، والآلام التي قاساها
 العملة وارتفاع الأسعار واا طرأ على الحياة  الاجتماعية والاقتصادية ان تغيير وكذلك انخفاض سعر

 .(22) (لسنوات الأخيرة ا في

إن ) السيد  سايقة الشركة السودانية المحدودة  لتأان  العربات /ضد/ عبد الرحمن قسموجاء في
فالقول بهذا في ظروف  إثبات التعويض الخاص لا يتطلب تقديم استند عن كل جزء ان النفقات

وذلك لأن نفقات ، التعويض الخاص كلية المجتمع السوداني إنما يرقى إلى تعجيز المدعي وحراانه ان
والتسليم ، يطبيعتها مما لا يمكن تقديم استند يشأ ا شة والتنقل واا إلى ذلك ان النفقات هيالمعي

وللمحكمة ، ويعد ذلك يكون للمدعى عليه دحض تلك الأدلة، انه بحتمية وجود نفقات لا افر
 .(23) (وتحكم كل ذلك لمعيار المعقولية في النهاية أن تضع

 أن نبن  اؤشرين: وان خلال إيرادنا لتلك السوايق يمكن

في فرق  في أحكااها ين  التعويض المدني والتعويض الإداري إلا أن المحكمة لم تفرق ول:الأ
ان وقوع فعل  ففي التعويض المدني لايد ؛ن طبيعة الشخص ارتكب الفعل الضاروحيد نايع ا
ة قرار دارة  إاا نتيجالإ  الدعوى الإدارية فلا يد ان خطأ( أاا فيHarmful Actر )سبب ضر 
تدخلها المادي  أو نتيجة( administrative decision defectiveعيب )إداري ا
 (.Harmful Actالضار)

                                                           

 (.51) ص – 1980 مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة (21)
 .1171مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة  (22)
 .1171مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة  (23)
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يكون اتطايقا  أن التعويض الإداري سواء في النظام القانوني السوداني أو المصري يكاد ني:الثا
 في تعريفه وعنادره واتطلبات الحكم يه.

 :ضلموجبة للتعويلأخطاء الإدارة واصور عملية متكررة 

لأعمال التي ا : وتعنى ااتناع الإدارة  سواء عمدا أو إهمالا عن القيام يبعضتأخير الإجراءات
قيام هيئة الجمارك بإجراءات  وان أاثلة ذلك، دائها عند استيفاء شروط محددة ايوجبها القانون على 
تكون ، توقعا لمالكهافوتت كسبا ا حتى فإذا اا أخرت دخول تلك البضاعة، دخول يضاعة اعينة
الإدارة  يحاسب عليه قانونا؟ هنا يجب التفرقة ين  أارين  ان ولكن هل أي تأخير، اساءلة على ذلك

 قاات يواجب يذل العناية المطلوية ان جانبها واع ذلك حصل التأخير الأول اا إذا كانت الإدارة 
أاا إذا كان هنالك . أي تعويض فهنا لا يقع عليها، قيااها يبذل العناية عليها ويقع عبء إثبات

 فإ ا تلزم بالتعويض عما فات جانب الإدارة  في يذل العناية اللازاة أدى إلى التأخير قصور ان
 سب واا لحقه ان ضرر.المضرور ان ك

علق فيما يت : وتلك توجد يكثرة  هذه الأيام وتتتب عليها أضرار بالغة خادةضياع المستندات
وتلك في حد ذاتها يينة ، السكنية ك ضياع الف استحقاقات انح الأراضيواثال ذل، الأفراد بحقوق

فالموظف يقع على عاتقه يذل العناية ، العكس ابدئية على إهمال الإدارة  وهي يينة قايلة لإثبات
؟ وهل يتم رفع دعوى التعويض يناء على وجود يستوجب التعويض ولكن هل هذا الخطأ، اللازاة

 ؟ واا هي المحكمة المختصة؟أم خطأ الإدارة  المادي عيب في القرار الإداري

سبب له  فإذا اا أثبت الطاعن أن ضياع تلك المستندات، القاعدة  العااة هي وجود ضرر
الدعوى فهنا لا نجد أنفسنا  أاا عن سبب، أضرارا اباشرة  توفر اوجب التعويض أو أركانه الثلاثة
ذا اا أثبت الطاعن أركان إو ، (damage) أاام قرار إداري يل وجود فعل ضار سبب الضرر

ويتم تعويض المضرور ، المدنية وذلك لعدم وجود قرار إداري التعويض يتم رفع الدعوى أاام المحكمة
، لأن الإهمال هو إهمال الموظف وليس المرفق ؛الموظف وليس اال المرفق وفقا للقواعد العااة ان اال

أاا إذا كان الضياع لسبب لا ، ا ضاعت تلك المستنداتقام يبذل العناية الكافية لم ولو أن الموظف
اال المرفق  فيعوض المضرور ان تندات نتيجة لالتماس كهربائي اثلافيه للموظف كاحتاق المس يد

 التعويض فما هي؟. وهذا يقودنا اباشرة  إلى الجهة الملزاة يدفع. لعدم ثبوت إهمال الموظف
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 :ضالجهة الملزمة بدفع التعوي

تعويض لأحد  وتلتزم يدفع، اسئولية الإدارة  عن أعمالها هو وجود خطأ ان جانبهاإن اناط 
نما يرجع إلى إالإدارة  في ذاتها و  فإذا كان الخطأ في حقيقته لا ينصرف إلى، المتضررين عن ضرر أدايه

فالمتضرر لا يعوض عن الضرر الذي أدايه إلا إذا   - خطأ الموظف فإن الإدارة  لا تسأل عن الخطأ
سببا كافيا  فالخطأ الذي ددر ان الموظف يعتبر -الموظف  ن الضرر يسبب خطأ وقع انكا

. ومما لا شك فيه أن الإدارة  هي شخصية اعتبارية وليست (24)التعويض  لحصول المتضرر على
 والذي يخطئ هو الموظف القائم على الأار، ولكن جرى الفقه، لا يمكن أن تخطئ طبيعية وبالتالي
للمضرور ان االه  ارن على اعتبار أن الموظف في ظروف اعينة قد يستطيع دفع التعويضالإداري المق

فمتى يتحمل الموظف خطأه ، التعويض وفي ظروف أخرى تتحمل الجهة الإدارية تبعة ذلك، الخاص
؟. وباستقراء اتجاهات القضاء الإداري الفرنسي خطأه ؟ واتى تتحمل عنه الجهة الإداريةالشخصي

 التي يرتكبها الموظف إلى نوعن : د أنه يقسم الأخطاءيوجه عام نج

بالخداة  الوظيفة ولا علاقة لها ة التي يرتكبها الموظف خارج نطاقالأخطاء الشخصي ول:الأ
يرتكب يواسطة الموظف  ويقصد يه أن الضرر يرتبط دائما يعمل -الخطأ المنفصل عن الوظيفة  -

الخطأ الشخصي ينفصل يوضوح عن  ن( إLaferriereبغة التقليدية للعلااة )وحسب الص، العام
افظن  واوظف . واثال لها قام أحد المح(25)وعواطفه وتهوره  الخداة التي تكشف عن الإنسان يضعفه

فهنا ستستشف المحكمة ، انتخايية تخص أحد المرشحن  للانتخابات العااة البريد بحجز إعلانات
 .(26)ان تلك التصرفات  سوء النية

 العلااة فقد عرفه الأذى بالغير : اتجاه نية الموظف إلى إلحاقالخطأ العمديوان دورة  

(Laferriere) وانفعته الذاتية وتحقيق  بأن الموظف يهدف ان ورائه إلى تحقيق اصلحته الشخصية
هذه الحالة يسأل عنه الموظف ان االه  فإن خطأه في، أغراضه الخادة التي لا تتعلق بالصالح العام

وهو الذي يجاوز المخاطر  ؛الخطأ الجسيمدوره أيضا  وان. توجب اسئوليته الشخصيةالخاص ويس

                                                           

 -م  1988 -الطبعتة الأولى -دراستة اقارنتة  -ولية الإداريتة ئالمست النظريتة الخطتأ الشخصتي في مجت -سااي حااد ستليمان  .د (24)
 .101ص  -اكتبة النهضة المصرية 

 .105المرجع السايق دفحة  (25)
 نفس المرجع ذات الصفحة. (26)
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الخطأ الذي لا يمكن قبوله أو إيجاد عذر لارتكايه ولا يمكن التسااح  العادية للوظيفة أي هو ذلك
محل  ن كانت اشكلة تحديد ان هو الموظف المتوسطإو ، بالنسبة للموظف غير المتوسط فيه حتى

 .(27)قه وتحديد اعنى الجسااة كذلك فجدل ين  ال

اال المرفق  أاا دون ذلك ان أخطاء فهي تعد ان قبيل الأخطاء الدقيقة ويعوض المضرور ان
 .العام

 المرفقي: اتجاهات القضاء المصري في التمييز ين  الخطأ الشخصي والخطأ لنوع الثاني:ا

الذي ينسب إلى  طأ الشخصين فكرة  التمييز ين  الخأء في حكم محكمة النقض المصرية )جا
المدنية لا تقع على عاتق الموظف  فالمسئولية، الموظف وين  الخطأ المرفقي الذي ينسب لجهة الإدارة 
الواقع انه يصدقا عليه ودف الخطأ الشخصي  المتسبب في الضرر إلا عنداا يكون الفعل أو الإهمال

ف خطأ شخصيا إلا إذا كان خطؤه اا وقع ان الموظ إلى الموظف وحده ولا يعتبر سبينالذي 
شخصية قصد بها مجرد النكاية أو إيذاء أو تحقيق انفعة ذاتية له أو  جسيما أو كان ادفوعا يعواال

لا يجوز لجهة الإدارة  الرجوع إلى الموظف المخطئ بما حكم يه عليها ان تعويض إلا  كما أنه،  لغيره
 سبين المخطئ دون الخطأ المصلحي الذي إلى الموظف سبينكان الخطأ الواقع انه شخصيا  إذا

 .(28)( لجهة الإدارة 

 وان تلك السايقة نرى أ ا وضعت عاالن  لاعتبار أن الخطأ خطأ شخصيا وهما.

 خطأ شخصيا. أي عنداا يكون الخطأ جسيما ان الموظف يعتبر، جسااة الخطأ -1

 يعتبر ء قصدلأنه ارتكبه يسو  ؛أي إذا عرف قصد الموظف ان الفعل الخاطئ، سوء النية -2
الشخصي  كذلك خطأ شخصيا وتواترت السوايق القضائية المصرية في التفرقة ين  الخطأ

فمعيار الخطأ الشخصي  ).. والمرفقي في نفس المنحنى وقد جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا
الضار اصطبغا يطايع شخصي  إذا كان العمل، حسبما استقر على ذلك القضاء الإداري

                                                           

 Francois, Paul Benoit = Ledroit –عتتتن  نقتتتلا - 111 ارجتتتع ستتتايق ص الستتتااي جمتتت .ه ددأور  (27)

administrative France, 1968-p- 727. 
 41 لستتنة – 933 م في الطعتتن رقتتم 1980 يستتمبرد 30في حكمهتتا الصتتادر في جلستتة كمتتة الإداريتتة المصتترية العليتتا حكتم المح (28)

 ق.
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أو كان خطؤه جسيما يصل إلى حد  ،لإنسان يضعفه ونزواته وعدم تبصرها يكشف عن
 .(29) ارتكاب جريمة يعاقب عليها(

الضار وان  اعرفة الهدف النهائي ان الفعل واسألة نية الموظف يمكن الودول إليها عبر
حالة عدم وجود الهدف  أو في، فإذا كان هدف الموظف هو تحقيق الهدف المخصص له، الخطأ
يعني أن خطأه هو ان الأخطاء  خصص يبتغي تحقيق الصالح العام يكون حسن النية وهذاالم

المخصص لقراراته أو مجانبه المصلحة العااة  المصلحية أاا إذا كان هدفه ان فعله مجانبة الهدف
 .أه شخصيا يسأل عنه ان االه الخاصخط يعتبر للغير لتحقيق اصالح ذاتية أو لتحقيق أضرار

 نظام القانوني السوداني في التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأاتجاهات ال
 المرفقي:

 لقد عالج قانون المعاملات المدنية السوداني في بعض المواد هذا الموضوع وهي:

اسئولا  لا يكون الموظف العام)اسئولية الموظف العام  انه تحت عنوان 144جاء في المادة  
كانت إطاعة هذا الأار  اتى، تنفيذا لأار ددر إليه ان رئيسه عن فعله الذي أضر بالغير إذا قام يه
اشروعية الفعل الذي وقع انه وكان  وأثبت أنه كان يعتقد، واجبة عليه أو كان يعتقد أ ا واجبه

 (.عمله جانب الحيطة والحذر اللازان  اعتقاده ابينا على أسباب اعقولة وأنه راعى في

الذي سبب  له بالحرص في أداء تلك المهام ووقع الخطأفإذا اتسم الموظف حسن النية في فع
المسئولة المرفقية أو الخطأ  الضرر يكون الموظف هو المسئول عن التعويض ينص هذه المادة  وتلك هي

 المرفقي.

أنواع  ( أاثلة لبعض الأضرار الوظيفية تحت عنوان )يعض162ولقد وردت في نص المادة  )
ون شخص يك كل) 160/1 والمادة ، (160، 161د )هني( والمواضرار الشخصي أو الوظيفي والمالإ

استغلالا لوظيفته أو  لآخر يسبب إضرارا بالآخر أو بالغير استخداا لدى آخر أو يتولى عملا

                                                           

 ص 26ق الستتتنة  54لستتتنة  - 1054 م في القضتتتية رقتتتم 27/3/1972 جلستتتة –حكتتتم محكمتتتة القضتتتاء الإداري المصتتترية  (29)
81. 
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يا يتعويض الضرر اسئولا شخص يكون ؛ابرر في أدائها شخصيا استهتارا يواجباتها أو إهمالا غير
 .(الذي سببه للغير

 بالآتي: معيارا للتميز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وذلك هذه المادة ووضعت

 اتخاذ الحيطة والحذر  وحسن النية كما هي اعروف قانونا بأنه سلااة المقصد اع، اعيار حسن النية
 عنه ان االه. فسوء النية يجعل فعل الموظف شخصيا يسأل، (30) اللازان 

 (  162وقد جاء في المادة) (31) خطاء الشخصية وقد حددت اعيارا لها وهي:يعض الأاثلة للأ 

فالأفعال التي لا ل( ... دون سبب اعقو )ا يتسق اع الفقرة  )ب( ان المادة  وهذا ا، اعيار النية .1
 .اشروع تكون يسبب اعقول دائما اا تكون النية أو القصد انها غير

                                                           

 ر اللازان (.ذذ الحيطة والحااع اتخ م )حسن النية تعني سلااة المقصد 1991ان القانون الجنائي السوداني لسنة  (3)ة  دالما (30)
اباة  والمحت يعتتبر تعطيتل الختداات أو حراتان الغتير اتن خداتة أو اتن انفعتة اشتروعة عمتدا أو دون عتذر اشتروع() 162/1ة  دالما (31)

 ا وظيفيا أو اهنيا بالغير.(ر دون سب اشروع أضرا
 الآتية: الفع( يعتبر إضرار شخصيا وظيفيا أو اهنيا الأ1دون المساس يعموم البند ) (2

الإضترار بالمتريض عتن طريتق  دون اتخاذ الحيطة والحتذر اللازاتن  وكتذلك لجإعطاء أدوية غير دحيحة تضر يصحة الشخص المعا (أ)
المتريض أو إجتراء عمليتات إجهتاض غتير قتانوني أو ختتان  التفريط في الواجبات الوظيفية أو المهنية دون اعتبار لخطورة  ذلك على دتحة

 ي في المهنة وفي ظروف الحال،دلا يتصور وقوعه ان الشخص العا راء عمليات جراحية بإهمال جسيمغير قانوني أو إج

الأحكتتام ضتتد دتتريح التتنص  دتتداروإتعطيتتل التحتتري أو الإعتتلان أو الفصتتل في القضتتايا أو إجتتراءات العدالتتة دون ستتب اقبتتول  (ب)
 ن ،اضأو استخفافا بحقوق المتق اد الفقهييقصد المشرع وخروجا على ضوايط الاجته ابالقانون أو استهتار  رااستهتا

اتتن  أو قضتتائية أو ه الشتتهادات اهنيتتة أو إداريتتة أو طبيتتة أو هندستتيةذإدتتدار شتتهادات مختواتتة أو ممهتتورة  اتتزورة  ستتواء أكانتتت هتت (ج)
 شخصية. أي نوع آخر مما يمكن استخدااه لإلحاق الضرر بالغير أو بالمصلحة العااة أو لتحقيق انفعة

يتة لغتير سمتتراخيص أو وثائتق ر  و الوظيفة أو المهنة لمضتايقة الغتير أو تعريضته لخستائر غتير اشتروعة أو لإدتداراستغلال المنصب أ (د)
 إلحاق الضرر بالغير. استحقيها قانونا أو عرفا لتحقيق أي انفعة شخصية غير اشروعة للغير أو

ي دلمقتضتيات الاجتهتاد العتا ح دون اعتباربحقوق طالب النص اإعطاء نصح اهني اضلل يقصد إلحاق الضرر بالغير أو استهتار  (ه)
 المتوقع ان اقدم النصح،

أي أاتر عتام أو ذي دتبغة  اباة  غتير المشتروعة فيشخصتيا وظيفيتا أو اهنيتا، المحت اإذا كان الغير هو الدولة فيجوز أن يكون إضترار  (3
افاوضتتات تضتتر بالدولتتة ستتواء أكتتان  أو إجتتراء عااتتة، واستتتغلال الستتتار التتوظيفي لتحقيتتق دتتفقات خاستترة  أو وهميتتة أو انفعتتة خادتتة

انفعة للغير وكذلك إعداد تقارير كاذية أو اضللة في أي أار ذي دبغة  ذلك لمجرد الطيش وعدم المبالاة  أم لتحقيق انفعة شخصية أو
 .اضرر  عااة أو اتعلقا بموظف عام نفعا أو

أو وستتوء  جستيم الإهمت ث لا يعقتل وقوعته دون(الإضترار الشخصتي التوظيفي أو المهتني يفتتض إذا كتان الضترر اتن الجستااة بحيت (4
 قصد.
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الأخطاء التي لا  نفكل الأاثلة المتضمنة في تلك الفقرات ان المادة  هي ا، اعيار جسااة الخطأ .2
مل والحذر وقام يواجبه على أك يمكن أن تقع ان الموظف في الظروف العادية إذا اتخذ الحيطة

م  1984ان قانون المعاالات المدنية  144دة  الما فقد نصت وجه. أاا عن الأخطاء المرفقية:
تنفيذا لأار  اسئولا عن فعله الذي أضر بالغير إذا قام يه لا يكون الموظف العام)على أنه 

 أو كان يعتقد أ ا واجبة، المباشر اتى كانت إطاعة هذا الأار واجبة عليه ددور إليه ان رئيسه
أسباب اعقولة وأنه  وأثبت أنه كان يعتقد اشروعية الفعل الذي وقع انه وكان اعتقاده ابينا على

 (.عمله جانب الحيطة والحذر اللازان  راعى في

 أي أ ا -وجدت حسن النية ان الموظف ثم اتبع التعليمات تلك المادة  ذكرت أنه إذا 
التعويض  ان رئيسه المباشر واتخذ جميع إجراءات الحيطة لا يسأل الموظف عن -يسبب العمل 

 ولكن يمكن الرجوع بالتعويض على المرفق ونكون هنا أاام خطأ ارفقي.

قيااه يعمل  اءنوظف العام أثطأ الذي يقع ان المإذن يمكن أن نقول إن الخطأ المرفقي هو الخ
 الشخص المضرور. أو يسببه وتحت إارة  أو إشراف رئيسه المباشر وهنا يتكفل المرفق يتعويض

تعمد مخالفة  أاا إذا ارتكب الخطأ ان الموظف وكان سيء النية أو تعمد تسبيب الضرر أو
و خالف الصالح العام أ، العام الأهداف المخصصة له لتحقيق اصالح ذاتية ضيقة لا تتصل بالصالح

ويتتب عليه تعويض المضرور ان اال الموظف  إلى المصلحة الخادة يكون الخطأ هنا خطأ شخصيا
ذلك ويمكن أن يعمل على تقسيم المسئولية ين  الموظف  الخاص وللقاضي سلطة تقديرية في ييان

 الموظف المباشرة  فيه.ويحدد نوعية الضرر واساهمة ، محققة للعدالة والمرفق بالنسبة التي يراها

الشخصي  يمكن القول أن الفقه العام يكاد يتفق حول الملااح العريضة للتفرقة ين  الخطأ
 والخطأ المرفقي في كل ان النظام الفرنسي والمصري والسوداني.
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 ث:حأهم نتائج الب

بأحد  اعيب التعويض الإداري هو التعويض الناتج عن خطأ الإدارة  عند إددارها لقرار إداري -1
عيب ، مخالفة القانون عيب، عيب الاختصاص، عيوب القرار الإداري الأريعة )عيب الشكل

 للشخص المضرور. ( ويشتط تحقيق ضرر اباشر واقدرإساءة  استعمال السلطة

 أركان المسئولية الإدارية في السودان هي: -2

 (.كن الخطأ )القرار الإداري المعيبر  -أ

 .(The damageر )ة للشخص المضرو تحقق الضرر بالنسبركن الضرر أن ي -ب

 (.Chain of causationرايطة السببية ين  الخطأ والضرر ) -ج

 اقدار قيمة التعويض الإداري يتحقق وفق الأسس الآتية: -3

 إرجاع الطرف المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر. .أ

تدخل الإدارة  يقرارها ت تعويض الشخص المضرور عما فاته ان كسب محقق الحدوث فيما لو لم .ب
 للأاور. المعيب وكان سيحقق الريح وفقا للمجرى العادي

كل قضية على  سب ظروفأو المطالبة يدفعه جملة واحدة  ح يجوز للمحكمة تقسيط التعويض .ج
 حدة .

 ينقص ان قيمة التعويض بمقدار اشتاك المضرور في الخطأ. .د

 المتتبة عن فعلها.كل شرط أو نص يعفي الإدارة  ان المسئولية   يقع باطلا .ه

ست يقيمته وقت ولي تكون العبرة  في تقدير قيمة التعويض يقيمة الضرر وقت الحكم بالتعويض .و
 وقوعه.

ناقشت كل عنصر  يجوز للمحكمة أن تنتهي يتعويض إجمالي عن أضرار اتعددة  اا داات قد .ز
 .التعويض فيه أو عدم أحقيته أوجه أحقية طالب ويينت، ان عنادر الضرر على حدة 
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نتيجة لخطأ الإدارة   إذا كان الضرر الواقع على الشخص المضرور اتعلقا يضرر جسماني أدايه .ح
والمدة  التي سيتلقى فيها ، وادى خطورتها فيؤخذ في الاعتبار تقدير الإدابات التي لحقت المدعي

 وحراانه ان اباهج الحياة ، والمعاناة  والآلام التي قاساها المصاب العلاج وتكاليف العلاج
 .الحادث على اا يقي ان عمره وتأثير، واسراتها

 الجهة الملزاة يدفع التعويض فهي إاا أن تكون جهة الإدارة  وذلك بالشرط الآتي: -4

القرار يبتغي تحقيق  أن يقع الضرر نتيجة القرار الإداري المعيب لكن بحسبان أن يكون اصدر -أ
 ه.لتحقيق المصلحة العااة أو الهدف المخصص الموضوع للإدارة 

 أن يكون ددور القرار بحسن نية. -ب

انه والخطأ  162 ألا يكون ان الأخطاء الجسيمة التي حددها قانون المعاالات المدنية في المادة  -ج
 المؤهلات في الظروف العادية. الجسيم هو الخطأ الذي لا يرتكبه شخص آخر ينفس

 لشروط الآتية:با أو أن يكون الخطأ شخصيا ويلزم الموظف يدفعه ان االه الخاص ويكون -5

تحقيق اصلحة  أن يقع الضرر نتيجة القرار الإداري المعيب وأن يكون اصدر القرار قد ايتغى -أ
 خادة أو خالف الهدف الموضوع والمحدد له.

 أن يقع ذلك يسوء نية. -ب

( 1134السوداني لسنة  أن يكون ان الأخطاء الجسيمة التي حددها )قانون المعاالات المدنية -ج
 أ عمديا.أو يكون خط، 162

الاشتاك في  يمكن أن يتم دفع التعويض بالتضاان اا ين  الإدارة  والموظف وذلك في حالة -6
 سب القواعد السايقة.تسبيب الضرر ح

ان االه  لا يختلف اقدار قيمة التعويض إذا اا كانت جهة المرفق هي المتكفلة أم الموظف -7
ثايتة لا تختلف  لقواعد وفقا الخاص وذلك لأن تقدير التعويض ينبني على اسائل اوضوعية

 .باختلاف الأشخاص
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 جع:المصادر والمرا

المحكمة الإدارية  التعويض الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام -شريف أحمد الطبا   -1
 الإسكندرية. -دار الفكر الجااعي  -م  2006 - الطبعة الأولى

الطبعة  - دراسة اقارنة -دارية النظرية العااة للقرارات الإ -أ. د. سليمان محمد الطماوي  -2
 اطبعة عن  شمس.  - م 1991 -ة السادس

 .م 1977 -وقضاء الإلغاء  -لإدارة  رقاية القضاء على أعمال ا -الجرف  هد. طعيم -3

م دار  2007 القرارات الإدارية في فقه وقضاء مجلس الدولة -المنعم خليفة  العزيز عبد د. عبد -4
 سكندرية.الإ -الفكر الجااعي 

م  2001 الإسلااي –القضاء الإداري ابادئه ونظرياته في النظام  -يوسف حسن  محمد  د. -5
 .الخرطوم

الطعن  أحكام -الجزء الثاني -قانون الإجراءات المدنية السوداني  -أ. د. محمد الشي  عمر  -6
 .الخرطوم -الطبعة السايقة  2004 -واجراءات التنفيذ 

دراسة اقارنة  - شخصي في مجال المسئولة الإداريةنظرية الخطأ ال -د. سااي حااد سليمان  -7
 اكتبة النهضة المصرية. - 1988 - الطبعة الأولى -

 نين:ثانيا: القوا

 م. 2005انون القضاء الإداري لسنة ق .1

 .م 1984قانون المعاالات المدنية لسنة  .2

 .م 1991 لقانون الجنائي السوداني لسنةا .3

 م. 2007قانون الخداة المدنية لسنة  .4

 .م 1994يم العالي والبحث العلمي لسنة حة محاسبة العاالن  بمؤسسات التعللائ .5
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 ثالثا: السوابق القضائية السودانية:

القضائية السودانية  مجلة الأحكام -ئة المركزية للمياه والكهرباء / ضد/ محمد أحمد حااد ياله -1
 .35ص  1172لسنة 

الخرطوم مجلة  ب العام ووالي ولاية/ ضد/ قرار النائنة اسجد الفكي خليل بالجريف شرقلج -2
 الأحكام القضائية السودانية.

 القضائية السودانية. مجلة الأحكام -اعتمد العادمة القواية / ضد/ فريق نادي النيل الرياضي  -3

السودانية لسنة  مجلة الأحكام القضائية -الأزهري جمهورية السودان /ضد/ اكي على  -4
 .62ص  1176

ضائية الأحكام الق مجلة –باشري الأان  ومجلس شعبي السجانة محمد أحمد الحاج /ضد/  -5
 .201ص  1131السودانية لسنة 

 1153لسنة  مجلة الأحكام القضائية السودانية -ايشيل قطران /ضد/ مجلس يلدي الخرطوم  -6
 .35ص 

مجلة الأحكام  وآخرون الحسن الشراكة السودانية المحدودة  لتأان  العربات /ضد/ آانة حاج -7
 .51ص  1130ية السودانية لسنة قضائال

 م. 1171 المجلة القضائية لسنة -الشركة السودانية المحدودة  لتأان  /ضد/ زينب إدريس  -3

 1979 القضائية لسنة الشركة السودانية المحدودة  للتأان  /ضد/ عبد الرحمن قسم السيد المجلة -1
 .م
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 رابعا: السوابق القضائية الأجنبية:

 .م 29/11/1969 – جلسة ق 12لسنة  1365صرية العليا رقم لإدارية المحكم المحكمة ا (1

/ 3/22 جلسة -ق 31لسنة  2501طعن رقم  - حكم المحكمة الإدارية المصرية العليا (2
 .م 1113

 19/3/1991 ق جلسة 34لسنة  527و  416حكم المحكمة الإدارية المصرية العليا بالرقم  (3
 .504ص  -م

م في  1980 ديسمبر 30في حكمها الصادر في جلسة  حكم المحكمة الإدارية المصرية العليا (4
 .ق 41سنة ل 933رقم الطعن 

لسنة  - 1054 م في القضية رقم 27/3/1972 جلسة –لقضاء الإداري المصرية حكم محكمة ا (5
 .31ص  26السنة  ق 54
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